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 الأخطاء الإجرائية و الموضوعية في الأحكام الجنائية

 

 لسيد مختار سيدهم ا             

 رئيس الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا

   

 مقدمة

كثيرة هي الأخطاء التي تقع في الأحكام الجنائية ، غير أن بعضها يظهر 

مقاومة من  ثم يختفي مع مرور الزمن لكن بعضها الأخر يتكرر دوما و كأن هناك

محاكم الموضوع لأجل إبقاء هذه الأخطاء شائعة رغم نقض أحكام عديدة 

 .ةبسببها خاصة ما يتعلق منها بمحضر المرافعات و كيفية طرح الأسئل

يحز في نفوسنا أن ينقض حكم جنائي جندت مصالح عديدة من أجل 

دو بسيطا إصداره و دامت جلسة المحاكمة أياما و ربما أسابيع ثم يرتكب خطأ يب

لكنه في حقيقته قنبلة تفجر الحكم برمته كما هو الشأن في عدم توقيع كاتب 

الجلسة أو رئيس المحكمة على محضر المرافعات أو الرئيس أو المحلف الأول على 

و كان بالإمكان تجنب النقض ( 1)مقرر المحكمة المسجل بذيل ورقة الأسئلة 

 .ة لكن الواقع خلاف ذلكبسهولة لو تم احترام الإجراءات القانوني
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لقد استعملنا في عدة قرارات للمحكمة العليا أسلوبا إداريا عن قصد 

بدل الأسلوب القضائي لتنبيه الجهة المعنية إلى خطورة خطئها و الذي كان 

لكن شيئا لم ( 2)بالإمكان تجنبه لعل ذلك يلفت الإنتباه و يجنب النقض مرة ثانية 

الخطأ الذي وقع في الحكم المنقوض يرتكب ثانية  يتغير مع الأسف بل و أن نفس

في الحكم الصادربعد النقض و في نفس القضية و هو ما يدل على عدم الإطلاع 

 .دداعلى قرار المحكمة العليا الذي أحال القضية للفصل فيها مج

بل و من  ،النقض في محاضرة واحدةيصعب جدا حصر أوجه 

لا يترك كله و سنحاول التطرق إلى أهم المستحيلات ذلك لكن ما لا يدرك كله 

 .الأخطاء الإجرائية شيوعا على أن نخصص جزءا أخر للأخطاء الموضوعية

 الأخطاء الإجرائية: القسم الأول

 بالنسبة لتشكيل المحكمة

استبدال محلف أصلي غائب بمحلف إضافي دون تحرير حكم بذلك  -1

أو عدم احترام ( 3)زائية من قانون الإجراءات الج 282كما تنص عليه المادة 

 (.4)ترتيب المحلف الإحتياطي في عملية الاستبدال 

عدم توقيع محضر تشكيل المحكمة من الرئيس أو الكاتب و أحيانا  -2

 (5)من كليهما و هو مكمل لمحضر المرافعات 

 بالنسبة لمحضر المرافعات 
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أساس أنه إن انعدام محضر المرافعات يجعل المحاكمة الجنائية باطلة على 

المرآة التي تعكس مجريات الجلسة و به تراقب المحكمة العليا صحة الإجراءات 

أما في حالة تحريره فإن معظم حالات النقض تكون بسبب رداءة التحرير ( 6)

لهذا المحضر و عدم إعطائه الأهمية اللازمة عند إنجازه و ترك الكتاب يفعلون به 

ا، فكثيرا ما يستعملون مطبوعات مهيأة ما يشاؤون و النتيجة معروفة بعد هذ

أحيانا يتم الشطب عليها ليتحول ( 7)مسبقا بها بيانات لا تتطابق مع الواقع 

المحضر بذلك إلى مسودة لا تصلح إطلاقا أن تكون ورقة رسمية و أحيانا 

يشطب على الفراغ الموجود بين مختلف البيانات و الإبقاء على هذه كما هي و كأن 

صحيح و هو في الواقع تزوير و إلا كيف تفسر الإشارة إلى حضور  ما جاء بها

شهود تم إدخالهم إلى القاعة المخصصة لهم و تم الاستماع إليهم الواحد تلو 

الأخر ليظهر في النهاية أنه لا وجود لأي شاهد بالجلسة أو يشار إلى أن الجلسة 

 مع الحكم الأول و تارة يتناقض المحضر( 8)كانت سرية و في بيان أخر علنية 

أما ما يتعلق  .ةيشير إلى أنها كانت سرية و الثاني يذكر في ديباجته أنها كانت علني

بسماع الشهود فهو الجانب المشكل لأكثر حالات النقض بسبب عدم أداء اليمين 

لهم في الحالات التي يفرض القانون أداءها و هي من النظام العام و أن سكوت 

فلا يعفى منها إلا ( 9)بب عدم أدائها يؤدي إلى النقض محضر المرافعات عن س

الشاهد الذي سبقت إدانته في نفس القضية و هو اجتهاد قضائي أما المتهم الذي 
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 99)تمت تبرئته في نفس القضية فملزم بأداء اليمين إن كانت البراءة نهائية 

فإذا تخلف كما أن الشهود يتم استدعاؤهم قبل الجلسة في مادة الجنايات ( مكرر

من قانون  299أحدهم جاز إحضاره ولو بالقوة العمومية وفقا للمادة 

على ( 19)الإجراءات الجزائية و هو ملزم بأداء اليمين حتى و لو أحضر بالقوة 

من نفس القانون و التي تجيز لرئيس  286خلاف ما هو منصوص عليه بالمادة 

ن هناك شاهدا يمكنه إفادة محكمة الجنايات إذا تبين له من خلال المناقشة أ

المحكمة بشهادته لم يتم سماعه من قبل أثناء التحقيق و لم يطلب استدعاؤه من 

 من نفس القانون فإن لرئيس 274و  273أطراف الدعوى لسماعه وفقا للمادتين 

المحكمة سلطة تقديرية كي يأمر بحضوره ليسمع لكن دون أداء اليمين 

ره بالقوة العمومية كما أن هناك حالات أخرى فإن امتنع عن الحضور جاز إحضا

و الذين  228منصوص عليها في القانون منها الأشخاص المشار إليهم بالمادة 

يجوز سماعهم على سبيل الاستدلال دون أداء اليمين مع إبراز سبب الإعفاء منها 

من نفس  229لكن أداءها من طرفهم لا يعد سببا للبطلان وفقا للمادة ( 11)

نون و من جهة أخرى فإن الضحية في نفس القضية يجوز سماعها كشاهد مع القا

أداء اليمين  إن لم يعترض على ذلك باقي الأطراف  فإن هي تنصبت كطرف مدني 

لتناقض المركز  243لا يجوز سماعها إلا على سبيل الاستدلال وفقا للمادة 

صها الدقة في ذكر لكن ما يلاحظ في محاضر المرافعات أنها تنق( 12)القانوني 
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البيانات حول هذا الموضوع و هي الوثائق التي تعتمد عليها المحكمة العليا في 

مراقبة إجراءات المحاكمة الجنائية مما يؤدي إلى النقض لسبب نقص البيانات أو 

لتناقضها فمن البيانات المغفلة عدم الإشارة إلى طرح الأسئلة الاحتياطية 

لأسئلة الأصلية بورقة الأسئلة و دون تعريفها بالجلسة رغم وجودها ضمن ا

بأنها احتياطية كما لا يعرف مكان طرحها داخل قاعة الجلسات أم بقاعة المداولة 

( 13)رغم أهمية هذا البيان لكون الحالة الثانية من  الأسباب المؤدية إلى النقض 

ة و رجوع هيئة كما أن عدم الإشارة إلى تلاوة الأسئلة و الأجوبة عنها بعد المداول

المحكمة إلى قاعة الجلسات من الأسباب التي أدت إلى نقض العديد من 

 .(14)الأحكام و في قضايا ذات أهمية كبرى 

من الظواهر الجديدة في هذا المجال ذكر أسماء محلفين أو قضاة في محضر 

المرافعات تختلف عن تلك المذكورة في الحكم الجنائي رغم ان المتهم هو نفسه و 

أو عدم توقيع الكاتب على المحضر أو رئيس ( 15)القضية المتابع بها لا تختلف 

لتطرح عدة تساؤلات حول هذا التصرف الذي إن دل على شيئ ( 16)المحكمة 

فإنما يدل على عدم الشعور بالمسؤولية و الإبقاء على الرداءة في العمل القضائي و 

بة كل شخص عن كيفية للتقليل من هذه الحالات بات من الضروري محاس

فإذا كان . الأخطاء التي لا يمكن تجاوزهاالقيام بعمله و استفساره عن هذه 

بالإمكان تجاوز بعضها موضوعيا فإن عدم التوقيع على المحضر لا يحتاج إلى علم 
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غزير لمعرفة أن ذلك يهدم كل ما تم بناؤه في جلسات مطولة و هو ما نأسف له 

الجنائية مسؤول عن هذه الأخطاء بالدرجة الأولى و إن رئيس المحكمة . رارةبم

توقيعه إلى جانب الكاتب يعني أنه اطلع على ما كتب بالمحضر ووافق عليه و إن 

 .كان في الواقع قد وقعه دون اطلاع و هو أدهى و أمر 

لقد سبق لنا في دراستنا السابقة أن أجزنا استعمال مطبوعة مهيأة مسبقا 

ملئها بعناية و حذف كل بيان غير مناسب لا الشطب لمحضر المرافعات شرط 

عليه و كذلك المتناقض مع البيانات الأخرى إما في نفس المحضر أو مع الحكم 

الجنائي بحيث لا يعرف بعد التوقيع عليه هل كان مطبوعة قبل ملئها أم تم 

تحريره بصورة كاملة و نظرا لهذه النقائص فإننا نطالب اليوم بإلغاء هذه 

بوعات كليا بعد أن بينت التجربة الميدانية عجز الكتاب عن استعمالها على المط

 . وجهها الصحيح رغم بساطتها 

إن محضر المرافعات هو تقرير عما يجري بجلسة المحاكمة تدون فيه 

الإجراءات بصدق و أمانة دون زيادة أو نقصان و دون تناقض في البيانات غير 

ذا فلقد بات من الضروري اختيار أمناء ضبط أنه قلما نجد مثل هذا المحضر ل

ذوي مستوى عال و تجربة ميدانية تمكنهم من القيام بعملهم على أحسن وجه في 

المحاكمات الجنائية و تجنب الأخطاء التي تقع حاليا و تزيد من حالات النقض 

 مع إلزامهم بتحرير محضر المرافعات كليا دون الاستعانة بالمطبوعات المذكورة
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 يل ملفات الطعن بالنقضتشك

بعد أن رفضت المحكمة العليا الأوجه المثارة من النيابة العامة في طعونها 

بالنقض حول الأخطاء التي كانت هي من تسببت فيها كعدم إدراج الوثائق 

المطلوبة قانونا بالملف على أساس أنها هي المشرفة على تشكيل ملفات الطعن 

الأصل من محضر المرافعات بدل أصله بالنقض و من ذلك وضع نسخة طبق 

أو نسخة من الحكم الجنائي غير موقعة و غير مصادق عليها من الكاتب ( 17)

على أنها طبق الأصل ظهرت حالات أخرى منها تصوير الوثائق و إرسال هذه 

الصور إلى المحكمة العليا بدل أصولها و منها ورقة الأسئلة و محضر المرافعات 

لا نعرف من ابتدعه و من أين استمده لنكتشف في بعض و هو إجراء ( 18)

حالاته أنه حتى عملية التصوير لم تكن أمينة فلقد تمت معاينة حالة صورت فيها 

ورقة الأسئلة دون ذكر الأجوبة بالخانة المخصصة لها بينما هي مذكورة بالحكم 

ئلة و الجنائي مما يعني أن هناك من غطى تلك الأجوبة قبل تصوير ورقة الأس

لحاجة في نفس يعقوب و أحيانا تسحب ورقة الأسئلة من الملف برمتها و تترك 

 (.19)مطبوعة منها فارغة لا تفيد المحكمة العليا في شيئ 

أما بالنسبة لمقرر المحكمة الموقع عليه من الرئيس و المحلف الأول و 

فعادة . زدوما من مسببات النقض و بامتيا المسجل بذيل ورقة الأسئلة فقد كان

ما يكتب على ورقة مستقلة يتم التلاعب بها لاحقا من طرف من له مصلحة في 
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الملف بفعل فاعل لضمان النقض بعد إثارة وجه  ذلك فإما أن تسحب كليا من

حول عدم وجود هذا المقرر و هو جريمة لا تغتفر و إما أن تخفى ضمن أوراق 

ليا و كثيرا ما وجدناها مع الع ملف الموضوع حتى لا يجدها المقرر بالمحكمة

و لمحاربة هذه الظاهرة . محاضر التحقيق أو مع الأوراق الخاصة بالحبس المؤقت

فقد تراجعت المحكمة العليا عن اجتهادها السابق و امتنعت عن مناقشة أي 

وجه يثار حول هذه النقطة بعد أن تبين لها أن ورقة الأسئلة تم فصل أوراقها و 

و هو ما جعل هذه الحالة تتراجع شيئا فشيئا ( 29)حكمة اختفى منها مقرر الم

 .رارهابعد أن أصبحت غير مجدية و لا فائدة منها لمن يريد تك

إن الملفات القضائية أمانة بيد من يحوزونها أو يطلعون عليها و كل 

من قانون العقوبات  158تلاعب بها يجب أن لا يمر بسلام على مرتكبه و المادة 

 .وعتوضيح حول هذا الموض لا تحتاج إلى

كان لا بد علينا أن نسمي الأشياء بمسمياتها و نضع خطوطا حمراء 

 .عحفاظا على مصداقية العدالة و شعورا منا بمسؤوليتنا في تغيير هذا الوض

انقضاء الدعوى العمومية بعد صدور حكم جنائي غيابي و ضم ملف 

 :المحكوم عليه غيابيا مع ملف الحاضرين من المتهمين

من بين الأخطاء الإجرائية التي عاينتها المحكمة العليا في كثير من 

 19الأحكام الجنائية القضاء بانقضاء الدعوى العمومية بعد مرور أكثر من عشر 
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من قانون  97سنوات على تاريخ صدور الحكم الجنائي الغيابي تطبيقا للمادة 

 .الإجراءات الجزائية 

المادة من القاعدة العامة بموجب المادة  لقد استثنى المشرع تطبيق هذه

من نفس القانون و التي تنص على انه إذا تقدم المحكوم عليه المتخلف  326

غيابيا و سلم نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضى عليه بها 

بالتقادم فإن الحكم و الإجراءات المتخذة منذ الأمر بتقديم نفسه تنعدم بقوة 

الاعتيادية و ما دامت المدة القانونية لانقضاء  قانون و تتخذ بشأنه الإجراءاتال

من قانون الإجراءات  613عشرين سنة وفقا للمادة  29العقوبة الجنائية هي 

 19الجزائية فإن الأحكام التي قضت بانقضاء الدعوى العمومية بعد مرور عشر 

ض بسبب الخطأ في تطبيق سنوات على صدور الحكم الغيابي كلها تعرضت للنق

 (. 21)القانون 

هذا وما دمنا بصدد الحديث عن إعادة محاكمة المحكوم عليه غيابيا في 

مادة الجنايات ارتأينا من الضروري مناقشة ضم قضيته مع متهم أخر سبقت 

محاكمته حضوريا في نفس القضية لكن المحكمة العليا بعد الطعن بالنقض 

أحالت القضية لنفس الجهة القضائية من أجل  نقضت الحكم الحضوري هذا و

الفصل فيها مجددا فهل يجوز ضم الملف المحكوم عليه غيابيا مع ملف الذي 

نقضت المحكمة العليا الحكم الحضوري نحوه ؟ من المعلوم أن أوامر ضم و 
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فصل القضايا هي أوامر لإدارة العدالة لا تقبل أي طعن لأنها لا تمس بحقوق 

الضم و الفصل لكل منهما سبب يتعين إبرازه في كل حالة فإذا  أي طرف ثم أن

و ما دام الفصل يتعلق عادة بفرار . ا السبب انعدم معه الفصل أو الضمزال هذ

أحد المتهمين لا يمكن انتظار إلقاء القبض عليه لمحاكمة بقية المتهمين وفقا للمادة 

و عدم وجود  ق إ ج فإن الضم يكون عند زوال هذا السبب من جهة 324

محاكمة حضورية لباقي المتهمين صارت نهائية إما بعدم الطعن في الحكم 

الحضوري و إما برفض الطعن فيه من المحكمة العليا و إما أن هذه الأخيرة لا 

أما و قد فصلت في الطعن و نقضت الحكم . زالت لم تفصل فيه  من جهة اخرى

ع المتهمين صاروا في وضعية و أحالت القضية للفصل فيها من جديد فإن جمي

واحدة و هي ما بعد صدور قرار الإحالة و قبل صدور أي حكم أخر فالحكم 

الغيابي بعد القبض على المعني به أو تسليم نفسه يلغى بقوة القانون و لا توجد 

فيه معارضة كما يعتقد البعض و تتخذ الإجراءات الإعتيادية بشأنه من جديد و 

المحكمة العليا فأصبح كأن لم يكن و عاد الوضع الحكم الحضوري نقضته 

بالنسبة لجميع المتهمين إلى نقطة الصفر أي قبل أية محاكمة فليس هناك أي 

تناقض أو تعارض في الإجراءات مما يفرض ضم الملفين لوحدة الموضوع و 

لحسن سير العدالة لكن البعض الذين لا يغوصون في مقاصد التشريع و 

تمييز بين ما يجوز و ما لا يجوز يفتون بآرائهم بناءا على ما استنباط أحكامه لل
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اكتسبوه من العادة و هي أن المحكوم عليه غيابيا إذا ألقي عليه القبض  لا يحاكم 

إلا بمفرده دون بيان سبب ذلك فلا بد من ذكر السبب القانوني أو العلة في ذلك 

ام المتهمون جميعهم في لمنع الضم و في غياب هذا السبب يجب ضم الملفين ما د

 .وضعية واحدة 

 الأخطاء الموضوعية: القسم الثاني

من غير الممكن حصر الأخطاء الموضوعية في الأحكام الجنائية لأن ذلك 

يتطلب مؤلفات و محاضرات لا يسعها المقام لكننا سنتطرق إلى أهم ما عاينته 

 :اط التاليةنقض و باختصار في النقالمحكمة العليا من خلال الطعون بال

 من قانون الوقاية من المخدرات  28تفسير المادة  -1

 بالمخدرات  "المتاجرة "مصطلح -2

 من قانون العقوبات  47تطبيقات المادة -3

 العقوبة المقررة جزائيا للحدث ورد اعتباره -4

 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية 82المادة 

دراستنا السابقة حول قانون الوقاية من  لقد سبق لنا أن شرحنا في

منه و قلنا أنها لا تتعلق بالظروف المخففة كما تطبقها بعض  28المخدرات المادة 

مكرر من قانون  69الجهات القضائية خطأ بل تتعلق بالفترة الأمنية وفقا للمادة 

العقوبات و التي جاءت لاحقة لصدور قانون الوقاية من المخدرات و هي تعني 
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أن المحكوم عليه بالسجن المؤبد يقضي فترة أمنية منه غير قابلة للتخفيض وهي 

سنة لا يستطيع خلالها الاستفادة من الإفراج المشروط أو الحرية النصفية أو  29

العمل بالورشات الخارجية فإذا كانت العقوبة حبسا مؤقتا يكون ثلثاها غير قابل 

الخ غير ...وات منها فترة أمنية سن 19سنة حبسا  15للتخفيض كأن يقضى ب 

أن ما يلاحظ في كثير من الأحكام الجنائية انها تطرح سؤال الظروف المخففة 

و تجدر الإشارة إلى انه ( 22)بناءا على هذه المادة مما يشكل خطأ في تطبيق القانون 

يتعين القضاء بها في نفس الحكم القاضي بالإدانة و العقوبة و لا يمكن تطبيقها 

 .ورة تلقائية رغم عدم القضاء بهابص

 بالمخدرات "المتاجرة"مصطلح 

تنص على عقاب من  1985من قانون الصحة لعام  243كانت المادة 

أثار عدة إشكالات على  "المتاجرة  "يقوم بالمتاجرة في المخدرات لكن مصطلح

أساس أن الشخص الذي يعتبر تاجرا هو كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر 

ريا و يتخذه مهنة معتادة له ما لم ينص القانون على خلاف ذلك كما هو عملا تجا

معرف بالمادة الأولى من القانون التجاري و بمفهوم المخالفة أن الذي يقوم بعمل 

و . لا إذا نص القانون على ذلك صراحةعرضي مرة واحدة لا يعتبر تاجرا إ

رات ثم يبيعها مرة واحدة تطبيقا لهذا المبدأ يفلت من العقاب الذي يشتري المخد

لكونه لا يعد تاجرا بمنظور المادة الأولى من القانون التجاري الأمر الذي تجنبه 
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خاصة في  2995المشرع في قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية سنة 

الخ ...العرض للبيع  –البيع  –التي جاءت بعدة وقائع منها الشراء  17مادته 

المنافذ  كما كانت عليه في السابق حتى يسد جميع "المتاجرة  " دون ذكر مصطلح

التي يمكن للمتهم أن يفلت بها من العقاب فأصبح كل فعل من الأفعال المشار 

إليها بنفس المادة و لو كان بصورة عرضية يعرض صاحبه للعقاب كالشراء 

الميداني كشف عن استعمال مصطلح وحده أو البيع وحده لكن التطبيق 

 .ادةوهو لا وجود له بنفس الم  "المتاجرة"

وحتى لو سلمنا جدلا بأن الفعل الوحيد يعتبر متاجرة فإنه يقتضي 

الشراء ثم البيع وقد تكون الحيازة بينهما و هذه كلها وقائع مجرمة تجعل السؤال 

معقدا كما يمكن أن يكون الشراء وحده دون البيع و هذا لا يمكن وصفه 

مجرم و يشكل واقعة بذاتها لذا فإن جميع الأحكام التي تضمنت بالمتاجرة رغم أنه 

 ( 23)في الأسئلة المطروحة تعرضت إلى النقض "المتاجرة  "مصطلح 

 من قانون العقوبات 74تطبيقات المادة 

من بين الأحكام الجنائية التي ارتكبت فيها اخطاء فادحة تلك التي 

م إدانة المتهم  بالفعل المنسوب إليه من قانون العقوبات فتارة تت 47طبقت المادة 

من خلال الإجابة على السؤال الرئيسي بالإيجاب و على سؤال حول العذر 

و ( 24)القانوني بالإيجاب أيضا ثم القضاء بالإدانة مع الإعفاء من العقاب 
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أحيانا يطرح السؤال حول الفعل المتابع به المتهم و يجاب عليه بالإيجاب ثم 

حول حالة الجنون وقت ارتكاب الوقائع و يجاب عليه يطرح سؤال اخر 

 (.25)بالإيجاب أيضا ثم يقضى بالإدانة مع الإعفاء من العقاب 

إن هذه الأحكام كلها اخطأت في تطبيق القانون و يتعين شرح المادة 

 .المذكورة باختصار تجنبا لتكرار ما وقع 

ن يرتكبها إن القانون يعاقب على الأفعال التي جرمها بنص و كل م

يعرض نفسه للمتابعة القضائية لكن هناك حالات أخرجها المشرع من دائرة 

التجريم و جعلها أفعالا مبررة أو مباحة كما هو الشأن بالنسبة للدفاع الشرعي و 

ما يأمر به القانون و حالة الضرورة و هناك افعال أبقى على تجريمها لكن من 

المشرع و هي حالة الجنون أو الإكراه أو  يرتكبها غير مسؤول عنها لعلة ارتأها

فالمجنون رغم ارتكابه لفعل ( 26)صغر السن و هي موانع للمسؤولية الجزائية 

مجرم إلا انه غير مسؤول عنه والمسؤولية تعني المساءلة أي المتابعة القضائية أو 

المحاكمة وكيف يسأل شخص فاقد للإدراك و التمييز بين ما هو ممنوع و غير 

 .فهو لا يتحمل تبعات فعله. وع ممن

إن المسؤولية ليست ركنا في الجريمة بل هي نتيجتها و قد حذف المشرع 

هذه النتيجة حين نص لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب 

أي لا يحاكم  "لا مسؤولية جزائية "يفيد  "لا عقوبة "الجريمة و القصد بقوله 
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ضعه في مصحة نفسية وعقلية كتدبير امن حتى المصاب بهذا المرض بل يمكن و

لا يكرر فعله مع ضحايا أخرى فإذا تبين لقاضي التحقيق أن المتهم كان مصابا 

بهذا المرض وقت ارتكابه لجريمته بناءا على تقرير طبي و بصورة تامة أصدر امرا 

بانتفاء وجه الدعوى وإذا لم يكتشف ذلك إلا أمام المحكمة قضت ببراءته لكن 

صابته بمرض خفيف حسب التقرير الطبي يجعله قابلا للمساءلة و تصدر إ

 .(27)عقوبة ضده تكون متناسبة مع درجة المرض 

بالمادة  "لا عقوبة "إن الدليل القانوني على ما كان يقصده المشرع بكلمة 

من قانون الإجراءات  368من قانون العقوبات هو ما نصت عليه المادة  47

ء بها على انه إذا قضي ببراءة المتهم بسبب حالة الجنون جاز الحكم الجزائية التي جا

عليه بالمصاريف فالبراءة هنا ليست متعلقة بانعدام الدليل على ارتكاب الفعل بل 

لانعدام المسؤولية الجزائية فلم ينص على الإدانة مع الإعفاء من العقاب بل نص 

سليمة و القصد هو انعدام  ق ع غير 47على البراءة مما يجعل صياغة المادة 

 .المسؤولية الجزائية لا انعدام العقوبة 

من الأحكام الصادرة في هذا المجال حكم قضى على المتهم بالسجن 

المؤبد مع الإعفاء من العقاب بعد طرح سؤال حول الظروف المخففة اعتمادا على 

 .(28)المشار إليها و إدانته بالقتل العمدي 47المادة 

 : التي جاءت في هذا الحكم عديدة يمكن حصرها في ما يلي  إن الأخطاء
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يجاب و أن السؤال الرئيسي حول القتل العمدي تمت الإجابة عليه بالإ

و التي تعني أن الفعل ثابت و أن المتهم هو  "مذنب"هو متضمن عبارة الإدانة 

ن في مرتكبه بإرادة حرة و نية إجرامية و لم يكن له مبرر شرعي في ذلك و لم يك

حالة جنون و ما دامت المحكمة قد أقرت في سؤالها الرئيسي أن المتهم لم يكن في 

حالة جنون فإن إجابتها بالإيجاب على السؤال الثاني فيما إذا كان في حالة جنون 

المذكورة لا  47وقت ارتكاب الفعل يشكل تناقضا بين الإجابتين ثم أن المادة 

اعتمدتها المحكمة كذلك و هو خطأ أخر لكن علاقة لها بالظروف المخففة و قد 

اكبر الأخطاء الواردة في هذا الحكم هو القضاء بالسجن المؤبد مع الإعفاء من 

القضاء بالعقوبة و الإعفاء منها في نفس الوقت مما يشكل تناقضا  –العقاب 

الأمر الذي أدى إلى نقض الحكم و هناك حكم أخر قضى بالبراءة بدون حضور 

 (.29)وضع المتهم في مصحة نفسية  محلفين مع

إن الحكم بالبراءة يتعلق بالموضوع لا يجوز القضاء به إلا بالتشكيلة 

الكاملة للمحكمة فإذا تبين لها أن المتهم غير قابل للمحاكمة بناءا على تقرير طبي 

بسبب حالته العقلية أو النفسية وجب وقف هذه المحاكمة ووضعه في مصحة 

فى ثم يحاكم سواء كان مصابا بهذا المرض عند ارتكابه استشفائية حتى يش

به بعد ذلك و الفرق بين الحالتين أن الحالة الأولى يقضى فيها  الجريمة أو مرض

بالبراءة لانعدام المسؤولية الجزائية بعد شفاء المتهم من المرض و قابليته 



 الاخطاء الإجرائية و الموضوعية في الأحكام الجنائية

 33/1029عدد  المحامي مجلة

11 

ن ارتكاب للمحاكمة أما الثانية فيحاسب فيها عن فعله لأن مرضه كان لاحقا ع

الجريمة وبصورة عامة لا تجوز محاكمته و هو مصاب بهذا المرض عند مثوله أمام 

المحكمة إلا إذا كان مرضه خفيفا بتقرير من الطبيب فالمحاكمة تكون لمن له حد 

ادنى من الإدراك و التمييز لا للمجنون الذي لا يعرف هل هو أمام محكمة أو في 

ق ع  47لفت الانتباه إلى ضرورة تعديل المادة و في الختام فإننا ن.مكان اخر 

لا "و استبدالها بكلمة  "لا عقوبة"توضيحها مع إبعاد كلمة ووضع ضوابط ل

كما هو معمول به في مختلف  "لا يعتبر مسؤولا جزائيا"أو  "ةمسؤولية جزائي

بل و أن بعضها كانت تنص على انه لا جناية ولا جنحة على ( 39)التشريعات 

لكن المشرع تراجع عن هذا ( 31)ت ارتكابه الجريمة في حالة جنون من كان وق

 .حتى لا يخلط بين الأفعال المباحة و حالة الجنون

 :العقوبة المقررة للحدث و رد اعتباره

بما أن الغرفة الجنائية مختصة بنظر الطعون بالنقض في قرارات غرفة 

معاينة بعض الأخطاء في  الأحداث بالمجلس الفاصلة في المادة الجنائية فقد تمت

 .اتمن قانون العقوب 59تحديد العقوبة المقررة وفقا للمادة 

الأصل أن لا تتخذ ضد الحدث غير تدابير الحماية و التهذيب كما تنص 

من قانون الإجراءات الجزائية إلا أن المشرع أجاز أن تستكمل  444عليها المادة 

 445الغرامة أو الحبس بموجب المادة أو تستبدل هذه التدابير استثنائيا بعقوبة 
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من قانون العقوبات إذا ما ارتأت المحكمة أو  59من نفس القانون و المادة 

المجلس أن ذلك ضروري نظرا لظروف أو شخصية المجرم الحدث على أن 

السالفة  59وتنص المادة ( 32)القرار معللا في هذه النقطة  يكون الحكم أو

سنة  18و  13ة بالنسبة للحدث البالغ من العمر بين الذكر على العقوبة المقرر

سنة حبسا حين تكون الإعدام أو المؤبد بالنسبة للبالغ و  29و  19فجعلتها بين 

نصف المدة في حالة السجن أو الحبس المؤقت فإذا كانت الحالة الأولى واضحة و 

ت نصف لا تحتاج إلى اجتهاد فإن الثانية أثارت صعوبات في التطبيق حين ذكر

ذلك أنه يصعب تصور . ين الحكم عليه بها إذا كان بالغاالمدة التي كان يتع

العقوبة التي يمكن القضاء بها على البالغ حتى يمكن تطبيق نصفها على القاصر 

ثم أن العقوبة المقضى بها تخضع لعوامل شخصية تتعلق بالمتهم نفسه لا يمكن 

عليا تحددها بمعيار موضوعي و هو ماجعل المحكمة ال( 33)جعلها كمقياس 

هو قسمة الحد الأقصى و الأدنى للعقوبة المقررة للبالغ على إثنين للحصول على 

سنة بالنسبة للبالغ أصبحت  29إلى  19فإذا كانت من . العقوبة المقررة للحدث 

سنوات حبسا  5سنوات بالنسبة للقاصر و إذا كانت من سنة إلى  19إلى  5من 

الخ و نفس ...شهرا بالنسبة للقاصر  39أشهر إلى  6رت من بالنسبة للبالغ صا

ة العامة حول القاعدة فيما يخص الغرامة إضافة إلى إمكانية تطبيق القاعد

علما أن العقوبة المقضى بها على الحدث تكون دوما حبسا  (34) الظروف المخففة
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 13ن كما لا يجوز النطق بها ضد الحدث الذي يقل عمره ع( 35)و ليست سجنا 

لكن ما يلاحظ في قرارات غرفة الأحداث أنها ( 36)سنة في جميع الأحوال 

 . تقضي بعقوبات لا تخضع لأي مقياس و هو ما عرضها للنقض

بقيت إشكالية أخرى تتعلق برد اعتبار الأحداث لقد سبق لنا في دراستنا 

عتبار حول اختصاص غرفة الاتهام خارج التحقيق أن قلنا عند تطرقنا إلى رد الا

من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن تشكل قسائم  3فقرة  618أن المادة 

لصحائف السوابق القضائية تثبت فيها الأحكام الصادرة تطبيقا  1رقم 

من نفس القانون على  499و تنص المادة  للنصوص الخاصة بالأحداث المجرمين

نتهاء مدة تدبير الحماية سنوات من يوم ا 95أنه إذا صلح حال الحدث بعد مرور 

و التهذيب جاز للمحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أصلا أو محكمة الموطن 

الحالي لصاحب الشأن أو محل ميلاده أن تقرر بناءا على عريضة مقدمة من 

صاحب الشأن أو النيابة العامة أو من تلقاء نفسها إلغاء القسيمة المنوه عن 

ها لأي طريق من طرق الطعن و بعد قضائها هذا التدبير فيها و لا يخضع حكم

من قانون الإجراءات الجزائية  5فقرة  628تسحب القسيمة و تتلف وفقا للمادة 

بسعي من النيابة العامة أو وكيل الجمهورية لدى قسم الأحداث الذي أصدر 

من قانون  779المذكورة تتطابق تماما مع المادة  499هذا الحكم علما بأن المادة 

هذا ما يتعلق بتدابير الحماية و التهذيب المنصوص . لإجراءات الجزائية الفرنسي ا
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ق إ ج لكن المشرع التزم الصمت حول العقوبات الجزائية  444عليها بالمادة 

من قانون العقوبات و نظرا لنفس العلة في رد اعتبار  59المقضي بها وفقا للمادة 

ب فإننا نقول بأن قسم الأحداث يبقى أيضا المقضي عليهم بتدابير الحماية و التهذي

مختصا برد اعتبارهم في الأحكام الجزائية التي أدانتهم علما بأن القضاء بأحد 

ق إ ج و ما  2فقرة  462تدابير الحماية و التهذيب هو إدانة بصريح نص المادة 

تسجيل هذا التدبير بصحيفة السوابق القضائية إلا دليل أكثر على ذلك وان 

 95هذه الصحيفة و إتلافها في حالة ثبوت صلاح الحدث بعد مرور سحب 

ق إ ج يعتبر ردا للاعتبار بعد  499سنوات ابتداءا من انتهاء التدبير وفقا للمادة 

الإدانة و أن العقوبة الجزائية المسلطة على الحدث لا تختلف عنه إلا من حيث 

من نفس  445المادة نوعية الجزاء عن الفعل فكل منهما يشكل إدانة بل أن 

القانون تنص على استكمال تدابير الحماية بالعقوبة الجزائية مما يعني أنهما وحدة لا 

تتجزأ عند رد الاعتبار و للدلالة أكثر على قولنا وجود قسيمة واحدة لصحيفة 

السوابق القضائية لكل شخص تدون  فيها جميع الجرائم المرتكبة من طرفه فإذا 

ق إ ج  499القسيمة بالنسبة للحدث كما هو مقرر بالمادة  ألغت المحكمة هذه

معناه أن العقوبات الجزائية المسجلة بها تم إلغاؤها لأنه لا يجوز إنشاء قسيمة 

جديدة بعد هذا الإلغاء لتدوين ما تم إلغاؤه و القول بغير هذا يعوزه السند 

 .القانوني 
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ء بكثرة من طرف كان بودنا أن نتطرق إلى نقاط أخرى تقع فيها أخطا

قضاء الموضوع خاصة ضم و دمج العقوبات لكن الوقت لا يسمح لنا لذلك و 
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